
 مَن شكَّ في نجاسةِ ماءٍ أو طھارَتِھ
 

في نجاسة ماءٍ أو طَھارَتِھ، فإنَّھ یبني على الأصلِ؛ فإذا تیقَّنَ طھارةَ الماءِ وشكَّ )1( مَن شكَّ 
في نجاسَتِھ، جاز استخدامُھ؛ إذِ الأصلُ بقاؤه على الطَّھارة، وإن تیقَّنَ نجاسَتھَ وشكَّ في  

یسَتعمِلھ؛ إذِ الأصلُ بقاؤُه على النَّجاسةِ، وھذا باتفِّاقِ المَذاھِبِ الفِقھیَّةِ الأربعَةِ: طھارَتھِ، فلا 
 )5( ، والحنابلة)4(، والشافعیَّة)3(، والمالكیَّة )2(الحنفیَّة
 :الأدلَّة

 أولاً: مِن السُّنَّةِ 
إلى النبيِّ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم شُكِيَ " : عن عبدِ اللهِ بنِ زَیدٍ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنھ قال

الرجُلُ یخُیَّلُ إلیھ أنَّھ یجِدُ الشَّيءَ في الصَّلاةِ، قال: لا ینصَرفْ، حتى یسمَعَ صوتاً، أو یجِدَ  
 )7(" )6(ریحًِا

 :وجھ الدَّلالة 
حْ شيءٌ  آخرُ أنَّ استصحابَ الأصلِ، والبناءَ على الیقین؛ أصلٌ یعُتمَدُ علیھ، ما لم یترجَّ

 ) 8(بخلافِھ
ثانیاً: القیاسُ یقَتضي أنَّ الشيءَ متى شُكَّ في حُكمِھ رُدَّ إلى أصلِھ، والأصلُ في الماءِ 

، وإن تیقَّنَ نجاسَتھَ وشكَّ في طھارَتِھ فھو نجِسٌ؛ لأنَّھ الأصلُ  الطَّھارة، ولا یزول بالشكِّ
رُه مشكوكٌ فیھ  .  )9(والیقینُ، وتطھُّ

 

لشَّك: بمعنى التردُّدِ بین وجود الشيء وعَدمَِھ، سواء كان الطرفان في التردُّدِ  یطُلِق الفقُھاءُ ا  .1
قوا بینھما، فقالوا: التردُّد بین الطرفین   ا أصحاب الأصول: ففرَّ سواءً، أو كان أحدھما راجحًا. أمَّ

، والمرجوح وھمٌ ((المجموع)) ل ، وإلاَّ فالراجِحُ ظنٌّ  (لنوويإنْ كان على السَّواء فھو الشكُّ
1/168 ،169( 

مُ  1/73) وینظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/105((المبسوط)) للسرخسي (   .2 ). لكن قد یقدِّ
 (1/83) الحنفیَّةُ الطَّاھِرَ لقرینةٍ. انظر: ((المبسوط))

 (1/361) )، وینظر: ((الفواكھ الدواني)) للنفراوي1/246((مواھب الجلیل)) للحطَّاب (  .3
 (1/77) )، ((روضة الطالبین)) للنووي1/167((المجموع)) للنووي (  .4
 (1/46) )، وینظر: ((الشرح الكبیر)) لشمس الدین ابن قدامة 1/93((الفروع)) لابن مفلح (  .5
صول الإسلام، وقاعدةٌ عظیمةٌ من قواعِدِ الفِقھِ؛ وھي أنَّ  قال النووي: (ھذا الحدیثُ أصلٌ من أ  .6

الأشیاءَ یحُكَم ببقائھا على أصولِھا حتى یتُیَقََّنَ خلافُ ذلك، ولا یضرُّ الشكُّ الطارئُ علیھا) ((شرح  
 .(1/168) )، ((المجموع))4/49النووي على مسلم)) (

 .) واللفظ لھ361)، ومسلم (137رواه البخاري (  .7
 (4/49) النووي على مسلم))((شرح   .8
 ) 47، 1/46()، ((الشرح الكبیر)) لشمس الدین ابن قدامة1/74((مواھب الجلیل)) للحطَّاب (  .9



صورتھ: أن تكون ھناك أوانٍ فیھا ماءٌ طَھورٌ، وأوانٍ فیھا ماءٌ نجَِسٌ، فاختلطت علیھ الأواني فلم    .10
ر د الملاقاةِ   یمیِّزِ الماءَ الطَّھورَ من الماء النَّجِس، ویتُصوَّ سُ الماءَ القلیلَ بمجرَّ الاشتباهُ عند من ینُجِّ

س الماءَ إلاَّ بالتغیُّر كأن یختلِطَ بعضھا بترابٍ نجسٍ،   ر أیضًا عند من لا ینجِّ ولو لم یتغیَّرْ، ویتُصوَّ
)، 1/247وبعضھا بترابٍ طاھرٍ، واشتبھت علیھ ھذه من تلك ((مواھب الجلیل)) للحطَّاب (

إذا لم یمُكِنْھ   -إذا لم یكنْ عنده ماءٌ طَھورٌ بیقینٍ  -) ومحل الخلاف: 1/82وقي)) (((حاشیة الدس
 )، ((الإنصاف)) للمرداوي1/249تطھیرُ أحدھما بالآخر ینُظر: ((مواھب الجلیل)) للحطَّاب (

(1/64) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .من اشتبھ علیھ الطھور بالنجس
   ھنا لیس شك إنما اشتبھ علیھ ماذا یفعل یتحري ما یغلب علي ظنھ أیھما طھور

 :  ةدلالأ

حدیث ابن مسعود رضي الله عنھما أن النبي صل الله علیھ وسلم قال : " إذا شك أحدكم -1
 في صلاتھ فلیتحري الصواب " 

كالاجتھاد عند اشتباه زا الاجتھاد فیھ ا فجستدلال أنھ طریق یمكن التوصل إلیھ بالا-2
 القبلة. 

 وجھ الدلالة:  

 رجع إلي غلبة الظن وھو التحري.  أنھ إذا تعذر الیقین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الإخبار بنجاسة الماء



 
ل: حُكمُ خَبرِ الثِّقةِ العدَلِ بنجاسةِ الماء إن بیَّن سببَ ذلك  المطلب الأوَّ

الماءِ، إنْ بیَّن سببَ النَّجاسةِ، وھذا باتفِّاقِ المَذاھِبِ الفِقھیَّةِ: یقُبلَ خَبرُ الثِّقةِ العدَلِ بنجاسةِ 
؛ وذلك لأنَّ خبرََ العدَلِ مقبولٌ في مِثلِ ھذه  )4( ، والحنابلة)3(، والشافعیَّة)2(، والمالكیَّة )1(الحنفیَّة

 .)5(الأشیاءِ، ولیس ھو من بابِ الشَّھادةِ، وإنما ھو من بابِ الخَبَر
 اني: حُكمُ خَبرِ الثِّقة العدَلِ بنجاسةِ الماءِ إن لم یبینِّْ سبب ذلكالمطلب الث 

إن أخبرََ عدلٌ ثقةٌ بنجاسةِ ماءٍ، ولم یبینِّ سببََ النجاسة؛ لم یجب قبَولُ خَبرَِه، وھذا مَذھَبُ 
 بما لا  ؛ وذلك لاحتمالِ اعتقادِ نجاسةِ الماءِ )8(، والحنابلة)7(، والشافعیَّة)6(الجُمھورِ: المالكیَّة

سُھ، أو بسببٍ لا یعتقِدُه المخبرَُ، كموت ذبابةٍ عند من یتبعَُ المذھَبَ الشافعيَّ مثلاً،  ینجِّ
سُھ، والأصلُ طَھارةُ الماءِ فلا یخُرَجُ عنھ إلاَّ ببرھانٍ   .)9(والمُوَسوِس یعتقد نجاسَتھَ بما لا ینجِّ

 

)، ((المبسوط)) 1/72) للكاساني ()، وینظر: ((بدائع الصنائع)1/82((المبسوط)) للسرخسي ( .1
 .(3/80) للشیباني

 .(1/361) )، وینظر: ((الفواكھ الدواني)) للنفراوي1/120((مواھب الجلیل)) للحطَّاب (  .2
 .(1/28) )، ((مغني المحتاج)) للشربیني1/176((المجموع)) للنووي (  .3
 .(1/46) )، ((كشاف القناع)) للبھُوتي1/62((الإنصاف)) للمرداوي (   .4
 .(1/176) ((المجموع)) للنووي  .5
 .(1/47) )، ((حاشیة الدسوقي))1/120((مواھب الجلیل)) للحطَّاب (  .6
 .(1/24) )، وینظر: ((المھذب)) للشیرازي1/176((المجموع)) للنووي (  .7
ین ابن قدامة (1/46( ((كشاف القناع)) للبھوتي  .8 )، 1/48)، وینظر: ((الشرح الكبیر)) لشمس الدِّ

 .)369((قواعد ابن رجب)) (ص: 
)، ((الشرح الكبیر)) لابن  1/361)، ((الفواكھ الدواني)) للنفراوي (1/47((حاشیة الدسوقي)) (  .9

 .(1/46) )، ((كشاف القناع)) للبھُوتي49-47قدامة (/
ھا ماءٌ طَھورٌ، وأوانٍ فیھا ماءٌ نجَِسٌ، فاختلطت علیھ صورتھ: أن تكون ھناك أوانٍ فی .10

سُ الماءَ القلیلَ   ر الاشتباهُ عند من ینُجِّ الأواني فلم یمیِّزِ الماءَ الطَّھورَ من الماء النَّجِس، ویتُصوَّ
س الماءَ إلاَّ بالتغیُّر كأن  ر أیضًا عند من لا ینجِّ د الملاقاةِ ولو لم یتغیَّرْ، ویتُصوَّ یختلِطَ بمجرَّ

بعضھا بترابٍ نجسٍ، وبعضھا بترابٍ طاھرٍ، واشتبھت علیھ ھذه من تلك ((مواھب الجلیل))  
إذا لم یكنْ عنده ماءٌ طَھورٌ  -) ومحل الخلاف: 1/82)، ((حاشیة الدسوقي)) (1/247للحطَّاب (

)، 1/249إذا لم یمُكِنْھ تطھیرُ أحدھما بالآخر ینُظر: ((مواھب الجلیل)) للحطَّاب ( -بیقینٍ 
 (1/64) ((الإنصاف)) للمرداوي

 



مة   إن اشتبھت ثیابٌ طاھرةٌ بنجسةٍ أو محرَّ
 

مةٍ، كأن یكون الثَّوبُ مَسروقاً أو  إذا اشتبھت ثیابٌ طاھرةٌ بثیابٍ نجسةٍ أو بثیابٍ محرَّ
ى و قولٌ  ، وھ )3(، والشافعیَّة)2(، ویصلِّي بإحداھا، وھذا مَذھَبُ الحنفیَّة)1(مغصوباً؛ فإنَّھ یتحرَّ

، ونقلھ القاضي أبو الطیِّبِ عن أكثرَِ )6(، وابنُ تیمیَّة)5(، واختاره ابنُ عَقیلٍ الحنبليُّ )4(للمالكیَّة
 ) 7(العلُمَاءِ 
 :الأدلَّة

 أولاً: مِن السُّنَّةِ 
إذا شكَّ أحدُكم   ":عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنھ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم قال

 ) 8("  في صلاتِھ، فلیتحرَّ الصَّوابَ 
ي في المُشتبَھِاتِ   ) 9(ففیھ دلیلٌ على ثبُوتِ التحرِّ

ثانیاً: قیاسًا على الاجتھادِ في الأحكامِ، والاجتھادِ في القِبلة، وعلى تقَویمِ المُتلفَاتِ، وإن كان  
 ُ  )10(قد یقع في ذلك كلِّھ الخطأ

، وھنا تعذَّر الیقینُ ثالثاً: أنَّ القاعدةَ ت نصُّ على أنَّھ إذا تعذَّر الیقینُ رُجِع إلى غَلَبةِ الظنِّ
ي ، وھو التحرِّ  .فنرجِعُ إلى غلبة الظنِّ

 

ي: ھو طلب الصَّواب، والتفتیش عن المقصود. ((المجموع)) للنووي .1  التحرِّ
(1/169). 

 .(3/25) ((المبسوط)) للشیباني)، وینظر: 10/165((المبسوط)) للسرخسي (  .2
 .(1/345) )، وینظر: ((الحاوي الكبیر)) للماوردي1/181((المجموع)) للنووي (   .3
 .(1/176) )، وینظر: ((الذخیرة)) للقرافي1/232((مواھب الجلیل)) للحطَّاب (  .4
 .(1/67) ((الإنصاف)) للمرداوي  .5
 .)385(ص:  )، ((اختیارات ابن تیمیَّة))299/ 5((الفتاوى الكبرى)) (  .6
 .(1/181) ((المجموع)) للنووي  .7
 .)، واللفظ لھ572)، ومسلم (401رواه البخاري (  .8
 .)62، 1/61 (((الشرح الممتع))  .9

 .(1/181) ((المجموع)) للنووي  .10
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